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لسم الله الرحمن الرحيم
السيد المدير الجهوي لمكتب العمل الدولي،
حضرات السيدات والسادة، 
يسعدني ويشرفني أن أرحب بالجميع وبخاصة أطفالنا. 

إن اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال الذي يصادف يوم 12 جوان من كل سنة هو يوم متميز، إذ أنه يتعلق بالطفل وأن الطفل هو المستقبل وأن المستقبل يعني اليوم قبل الغد.

إن الحدث إذن وقفة لتقييم المجهودات التي بذلتها منظمة العمل الدولية من جهة، وما بُذل من مجهودات على المستوى الوطني للدول الأعضاء و خاصة في مجال الوقاية والمكافحة لعمالة الأطفال.

حضرات السيدات والسادة، 
لاشك أن السنوات الأخيرة شهدت تحولاً كبيرًا في المواقف الدولية إزاء ظاهرة عمالة الأطفال، فقد حلّ محل النفي واللامبالاة، الاعتراف بالمشكلة واستنكارها والاستعداد لمعالجتها بصورة فعّالة من قبل المجتمع الدولي، وهذا بعدما تفاقمت الظاهرة في مختلف أنحاء العالم بشكل خطير، فباتت واحدة من أهم القضايا التي يسعى المجتمع الدولي إلى التصدي لها.

إن عمالة الأطفال في كثير من الدول، لم تتوقف عند عدم احترام السن القانوني للتشغيل، وإنما أصبحت تتعداها إلى أشكال خطيرة، كالاستعمال في النزاعات المسلحة، والاتجار بالأعراض، والاستعمال في المخدرات، وهي الممارسات ذات الضرر الكبير بالطفل والمساس بحقوقه المكرسة دوليا.

حضرات السيدات والسادة، 
إن منظمة العمل الدولية سعت جاهدة إلى تطوير هذه الحقوق و لاسيما تأمين حماية الأطفال من الاستغلال الاقتصادي وتوالت الاتفاقيات والتوصيات الدولية التي تتدخل في تنظيم تشغيل الأطفال منذ عام 1919 إلى عام 1999 وهو العام الذي أُعتمدت فيه الاتفاقية 182 المتعلقة بأسوأ أشكال عمالة الأطفال، فقد بذلت المنظمة الدولية جهودا استمرت ثمانين عاما في سبيل القضاء على الاستغلال الاقتصادي للأطفال وذلك عبر عدة اتفاقيات كاتفاقية العمل الدولية رقم: 138 المتعلقة بالحد الأدنى لسن التشغيل المعتمدة سنة 1973 والتي صادقت عليها الجزائر بتاريخ 30 أفريل 1984، واتفاقية حقوق الطفل المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1989 والتي صادقت عليها الجزائر في 19 ديسمبر 1992، واتفاقية العمل الدولية رقم: 182، المتعلقة بأسوأ أشكال عمالة الأطفال المعتمدة سنة 1999، والتي صادقت عليها الجزائر بتاريخ 09 فيفري 2001، و الميثاق الإفريقي لحقوق وصحة الطفل لسنة 1990، والذي تم اعتماده من قبل الدورة 26 لمؤتمر رؤساء الدول الأفارقة لمنظمة الوحدة الأفريقية و صادقت عليه الجزائر في سنة 2003.

وعلى الرغم من جميع التشريعات والأنظمة والاتفاقيات الدولية التي تحارب ظاهرة عمالة الأطفال، تدل المعطيات التي نشرها مكتب العمل الدولي على خطورة هذه الظاهرة      من   الناحية الإنسانية  والاجتماعية والاقتصادية.

إن تقرير مكتب العمل الدولي لسنة 2000 (المنشور سنة 2002) حول ظاهرة عمالة الأطفال يشير إلى أن من أصل 352 مليون طفل في العالم يتراوح سنهم ما بين 5   و 17 سنة يمارسون نشاطا اقتصاديا بشكل أو بآخر، وإنّ 246 مليون منهم يشتغلون في الأعمال التي يجب القضاء عليها إذ أنها تؤذي نموهم العقلي والجسدي والعاطفي.

ويتضح من التقرير الأخير حول متابعة إعلان منظمة العمل الدولية المتعلق بالمبادئ والحقوق الأساسية في العمل لسنة 2006 أن عدد الأطفال المجبرين على العمل في العالم انخفض بـ 11 %  وبـ 26% بالنسبة للأطفال الذين يقومون بأعمال خطيرة.

إن تراجع الظاهرة يمكن رده إلى التأثيرات الإيجابية لحملات التحسيس التي انطلقت منذ أربع سنوات من قبل منظمة العمل الدولية وكذا المنتهجة في العديد من المجتمعات تنفيذًا للمعايير الدولية والمحلية وتطبيقا لبرامج مكتب العمل الدولي لمكافحة ظاهرة تشغيل الأطفال، كما يمكن ربطه بتحسن ظروف المعيشة للسكان وتطور النظام التربوي والتكويني، و كذا تسارع البرامج الاقتصادية، التي تهدف إلى إحداث فرص العمل، و هو انخفاض طرأ في وقت نشهد فيه التزاما دوليا متزايدا من أجل القضاء على ظاهرة عمالة الأطفال. 
إن هذا الأمر يضفي بعضا من التفاؤل إذا استمر هذا الاتجاه نحو التراجع في العقد القادم، ويمكن اعتبار هدف القضاء على أسوأ أشكال عمالة الأطفال ممكن التحقيق، كما جاء في شعار مكتب العمل الدولي.
السيدات والسادة، 
إن الجزائر اتخذت إجراءات في إطار سياسة محاربة الظاهرة والوقاية منها.

فالتشريع الجزائري حدد سن العمل بستة عشر سنة (16) باستثناء الحالات التي تتعلق بعقود التمهين بالإضافة إلى اشتراط رخصة الولي الشرعي بالنسبة للقاصر.
كما منع القانون استخدام العمال القاصرين في الأشغال الخطيرة، أو التي تنعدم فيها النظافة، أو التي تضر بصحتهم، أو التي تمس بالأخلاق، كما منع القانون تشغيل الأحداث الذين تقل أعمارهم عن 19 سنة كاملة في أي عمل ليلي. 

كما منع القانون 88-07 المتعلق بالوقاية والأمن وطب العمل ونصوصه التنظيمية، استخدام العمال القصر في أعمال تفوق طاقتهم أو الأعمال الخطرة بطبيعتها أو التي تشكل خطرا  على الحياة أو الصحة أو الأخلاق بسبب الظروف التي تجري فيها.

فضلا عن ذلك، نص المرسوم التنفيذي 93-120 المتعلق بطب العمل المؤرخ في 15 مايو 1993، على إلزامية إجراء فحوص طبية دورية وخاصة لفائدة العمال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة.

حضرات السيدات والسادة، 
وفي إطار الرقابة، فقد تم إنجاز تحقيق خاص من قبل مصالح مفتشية العمل في سنة 2002 والذي خص 5.847 مؤسسة تشغل 16.895 عاملا، و سجل فقط تشغيل 95 طفلا لم يبلغوا السن القانوني للعمل وهو ما يعادل نسبة 0،56.%
ومن جهة أخرى و في إطار نشاطات المراقبة العادية فقد تبين من حصيلة مفتشية العمل لسنة 2004 أن من مجموع 6.049 محضر مخالفة، تم تسجيل ستة وعشرون (26) محضرا يتعلق بعدم احترام السن القانوني للعمل أي بنسبة 0،42% من مجموع المخالفات، بينما في سنة 2005 تم تسجيل من أصل 13.999 محضر مخالفة، خمسة (5) محاضر مخالفة تتعلق بعدم احترام السن القانوني للعمل أي بنسبة 0.085%  من مجموع المخالفات المسجلة.

 إن ظاهرة عمالة الأطفال في الجزائر غالبا ما تكون مرتبطة بوضعية الأسر سواء على المستوى الثقافي       أو المادي الأمر الذي يستدعي عناية أكثر بالأسر المعوزة   وتحسيس دقيق و موجه من قبل الهيئات المعنية والمجتمع المدني اتجاه الآباء والأمهات المعنية وتفضيل الإجراءات الوقائية عن الإجراءات الردعية، ويمكن الإشارة في هذا المجال إلى مشروع قانون يحضر على مستوى الحكومة متعلق بحماية الطفولة وذلك وفقا لتعليمات فخامة رئيس الجمهورية، إنّه مشروع القانون الذي سيعزز حماية الطفل بما ينص عليه من اجراءات وبما نسبتها من هيئات متخصصة جديدة من حمياة الطفولة من جهة وبما يتظمنه من عقوبات بخصوص كل المخالفات المتعلقة بحماية الطفل وحقوقه. 
حضرات السيدات والسادة، 
يمكننا في هذا المقام أن نذكر نشاطات أخرى أنجزتها الجزائر استهدفت من خلالها ترقية صحة الطفل و ضمان نموه في إطار صحي سليم، فزيادة على الدور الذي تلعبه مصالح تفتيش العمل في نشاطها الردعي، تعمل قطاعات أخرى لما لها من صلة مباشرة مع فئة الأطفال في تعزيز العمل المشترك للتصدي لظاهرة عمالة الأطفال.
كما سمح الملتقى المنظم سنة 2002 حول "دور إدارة العمل في التصدي لظاهرة عمالة الأطفال"، الذي حضره  خبراء وطنيون ودوليون، وعدة قطاعات وزارية بالإضافة إلى ممثلين عن المنظمات النقابية للعمال والمستخدمين  و جمعيات الشباب، بمناقشة إشكالية عمالة الأطفال        وخطورة الظاهرة وانعكاساتها السلبية على نمو الطفل.  
هذا الملتقى الذي يأتي في إطار إضفاء المزيد من التنسيق والدعم لعملية مكافحة عمالة الأطفال على المستويات الوطنية، قام بتبني مجموعة من التوصيات من بينها تلك المتعلقة بضرورة وضع إطار ما بين الوزارات للوقاية ومكافحة تشغيل الأطفال.

و في هذا الصدد، نشير إلى أن قطاع التربية الوطنية يعد شريكا مهما في المجهود الوطني في مجال تحقيق رفاهية الطفل، إذ تعمل الجزائر بمبدأ إلزامية التعليم لجميع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و16 سنة كاملة وهو ما أدى إلى تحقيق نسبة تمدرس عالية تقدر بـ 97 %، و قد دفعت هذه السياسة بالجزائر إلى الربط صراحة بين الحد الأدنى لسن القبول في العمل بسن استكمال التعليم الإلزامي. 

كما تمثل مجانية التعليم الأساسي من الأهداف الرئيسية للسياسة التربوية في الجزائر، فضلا على عمل السلطات العمومية في تطوير وسائل العمل والتجهيزات والأدوات في مجال التربية عامّة ونشر ثقافة حقوق الطّفل خاصة، مع العناية بإدماج اتفاقيّة حقوق الطّفل في مناهج التدريس و إشراك جمعيات أولياء التلاميذ في كل ما يتعلق بترقية الطفل في المؤسسة التربوية.
من جانب آخر وتكملة للطور التربوي، حرصت الجزائر على إنشاء جهاز للتكوين المهني يغطي كافة مناطق التراب الوطني، ويمنح فرصا هائلة للتكوين في المجالات المهنية المختلفة، وبأنماط تكوينية متنوعة كالتكوين الإقامي والتمهين، ولا يفوتني أيضا أن أنوه هنا  بالدور الذي يلعبه كذلك نمط التكوين عن بعد الذي يساهم في منح فرص إضافية للتكوين وبشكل خاص للأطفال القاطنين في الأماكن النائية.
كما أن إجراءات عديدة أخرى تخص تحسين التكفل  بالطفل، سارية التنفيذ، كتقديم العلاج المجاني للعائلات المحتاجة غير المستفيدة من التأمينات الاجتماعية، حسب ما هو منصوص عليه في المرسوم التنفيذي رقم 01-12 المؤرخ في  21 جانفي 2001 و الذي يحدد كيفية استفادة العائلات المحتاجة من العلاج المجاني، والتكفل الجزئي   أو الكلي بمصاريف النقل للمعاقين بدون دخل، (أحكام قانون المالية لسنة 1996، مرسوم 96-469 المؤرخ في 18-12-1996 الذي يحدد كيفية تطبيق أحكام المادة 60 من الأمر رقم 95-27 الصادر في 30/12/1995)، وتقديم منحة التمدرس التي تقدر بـ 2000 دج، وتقديم قروض مصغرة للأسر المحتاجة من أجل ترقية الشغل.

إن أشواطا هامة إذن قطعتها الجزائر في مجال محاربة عمالة الأطفال، فوضع عمالة الأطفال في الجزائر يختلف تماما عما هو عليه في الكثير من بلدان العالم، فعمالة  الأطفال تنحصر وبنسب ضعيفة في العمل الفلاحي والتجاري و كذا بعض النشاطات ذات الطابع العائلي. و لا تعرف الجزائر حالات لسوء معاملة و لا استغلال غير مشروع ولا أي حالة من الحالات المندد بها في الاتفاقيات الدولية الخاصة بالطفل.
حضرات السيدات والسادة، 
وعملا بتوصيات ملتقى 2002 و تعزيزا لجهاز الوقاية ومكافحة عمالة الأطفال،  قررنا  في سنة 2003 إنشاء "لجنة ما بين القطاعات للوقاية ومكافحة عمالة الأطفال"،  على مستوى وزارة العمل والضمان الاجتماعي تضم إحدى عشر وزارة وممثلا عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين وممثلا عن الهيئة الوطنية لترقية الصحة       و تطوير البحث.

ومن المهام الموكلة لهذه اللجنة، وضع سياسة وطنية لمكافحة ظاهرة عمالة الأطفال، بالإضافة إلى كونها تمثل آلية  وطنية لتنظيم الحملات التوعوية والملتقيات التحسيسية.

وموازاة مع هذا، فإن مفتشية العمل تقوم بتنظيم حملات إعلامية على المستوى الجهوي، حيث نظمت خلال سنة 2004 أربعة عشر (14) لقاء جهويا إعلاميا تجاه جمعيات أولياء التلاميذ مع مشاركة عدة قطاعات ومهنيين يهمهم الموضوع.

كما تم تخصيص الدرس الإفتتاحي للموسم الدراسي 2004/2005 على المستوى الوطني للتحسيس بخطورة ظاهرة عمالة الأطفال وآثارها على التوازن الجسمي والعقلي للطفل.

وفي سنة 2006 تعمل اللجنة على تنفيذ برنامج طموح يهدف على توسيع دائرة تدخل أعضائها سواء من خلال التحسيس والتوجيه عن طريق وسائل الإعلام السمعية والبصرية والمكتوبة، أو من خلال الدروس المسجدية وخطب الجمعة، أو من خلال تنظيم الحملات التحسيسية في أماكن التجمعات الهامة كالحملة التي برمجتها وزارة الشباب والرياضة تحت عنوان "صيف بدون عمالة الأطفال" إلخ...
حضرات السيدات والسادة، 
إن مواجهة ظاهرة عمالة الأطفال يجب أن تكون عملا مستمرا وجماعيا، حكومات، أرباب عمل، نقابات عمال، مجتمع مدني إلى جانب الهيئات الدولة.

إن هذا الإتجاه أكده التقرير الأخير لمنظمة العمل الدولية لسنة 2006 والذي منح مكانة محورية لمنظمات المستخدمين و العمال في مكافحة عمالة الأطفال، وهو الإتجاه الذي لقي التأييد والترحاب في أغلب تدخلات ممثلي الدول الأعضاء أثناء الدورة الخامسة و التسعين لمؤتمر العمل الدولي الأخيرة بجنيف .

إن محاربة ظاهرة عمالة الأطفال لا بد أن ترتقي إلى درجة الإلزامية الاخلاقية، و إنما الأمم الأخلاق ما بقيت .

أختتم كلمتي هذه بتحية لأطفالنا و من خلالهم لجميع أطفال العالم، مع تمنياتي لتلاميذتنا بالتوفيق و النجاح في شهادة البكالوريا.

وشكرًا على كرم  الإصغاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
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